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 مـقـدمـة
 

أنفسنا   شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 

 لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ذُ قاوَاقَّي ي ( وا  ذَ حََّ وا اقذوَّا َُّا ََ ينَ م يِ وقانذ يِلذ  وَلَ  يَا أَيُّهَا الَّذ ميماو َ  قَمَّا َُّسَِّ اُ    وَأَنَّ
 ([102]آل عمران آية: ))(102)
ن نذ َِّ   ( ي كَمَوَ َّا  ََّسي يِ وا كَمذ َّا ا الَّذ ااا اقذوَّا ا الَُّذ ا أَيُّهََّ ا  دَة  وَاحَّي  يََّ هََّ ُِ يَ  َُ وَكَمََّ

ا ري َّراَ  زَوِجَهََّ الَ َِ ا كيجََّ مََّ ها ُِ يَ َّذ  ا َ  وَمََّ اَ لاوَ   َّي ي  وَنيسََّ ي قَسََّ يِ وا  ذَ الَّذ  وَاقذوَّا

اَ  عَمَيِ اِ  كَقي باَ (  ([1]النساء آية: )وَالَأكِحَامَ يِ ذ  ذَ َِ
وا  ذَ ( وا اقذوََّّا ََُّّا ََ ينَ م يِ ا الََّّذ ا أَيُّهَََّّ وا  يَََّّ يداَ )وَقاولََّّا وِلَ ََِّّدي ِ  70قَََّّ ميِ  لَ ََّّا ( ياصََِّّ

ن ياطَّي ي  ذَ  وَيَغِ يرِ لَ اِ  ذاناومَ ا ِ  أَعِمَالَ ا ِ  يمَّاَ  وََََّ وِزاَ عَاي ازَ فََّ دِ فََّ ولَ ا فَوََّ وَكََِّا
 ([71،70]الأحزاب آية: ))(71)

 أما بعد 
وشر الأمور    فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد  

 ة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.محدثاتها وكل محدث 
فيه   يكون  ما   ، كتابه كل شئ  لنا في  قد فصل  وتعالى  تبارك  فإن الله 

فيه ضرر علينا حرمه علينا ، وقد قال    ن نفعنا شرعه لنا علينا ، وما يكو 
  : يِلَ سبحانه  كِقاِ   اضِطاري ا  ََ يِلذ  عَمَيِ اِ   مَ  حَرذ ا  ََ لَ اِ   لَ  فَصذ وَقَدِ  وَإي ذ  )  يِ ي 
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ينَ( مِ   يِ ذ كَمذكَ هاوَ أَعِمَ ا  يالِماعَُِدي ِ   يغَِ ري عي مُّوَ   يأَهِوَائيهي )الأنعام:  كَري راَ لَياضي
 ( 119من الآية

مَ الرسيما()وقال سبحانه في مجال البيع :   ا الِبَيَِ  وَحَرذ البقرة: من ) وَأَحَلذ  ذ
 ( 275الآية 

ما عدا ما ذكر في كتابه وفي السنة الصحيحة  فكل أنواع البيوع مباحة  
 من بيوع حرمت علينا . 

وهناك أنواع من البيوع قد اشتبهت على الناس ، فمن العلماء من أجازها  
 ، ومن العلماء من حرمها ، ووقع تفصيل عند بعض العلماء . 

من هذه البيوع )بيع العربون( ومن أجل ذلك أردت أن اجمع ما قيل فيه  
وجهة الحرمة والحل في هذا البيع .وأسأل الله تبارك وتعالى  مع توضيح  

أن يكون عملي هذا خاصا لوجهه ، وأن ينفع به المسلمين ، وأن يجعله 
تبارك وتعالى في ميزان حسناتي إنه على كل شئ قدير . وصلي   الله 

 الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم 
 أبوحسام الدين الطرفاوي 
 سيف النصر علي عيسى 

 لمنيا ـ سمالوط ـ طرفاا
 0867741213هاتف :  
 saefnaser@yahoo.comبريد الكتروني : 
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 معنى بيع العربون  •

 أولَ : لغة  
 قال ابن منظور :

مي  ــ  ـــيل   سـ ون   وقـ ــ  بـ ون ، وعبرب ــ  بـ ــانن ، وع ر، بـ ــو ع ر، ببنب ، وهـ ر، ــب ر بب ، وعـ ــب وعـ
دا البـــيع أبي إاصــلاحاْ و ا  قــ، رابــاْ لعب ه بــذلك ، لأبن فـــيه إاع، زالــةب فســادلا لــئلا يملكــ 

 (1غير ه باشترائه . أ ـ هـ)
 ثانيا : قعري   في الصطلاح :

 وله صورتان : 
 الصورة الأولى :

أن يشـــتري الرجـــل الســـلعة ويـــدفع لصـــاحبها شـــيئا مـــن ثمنهـــا فـــإن مضـــى 
 البيع حسب من ثمنها ، و ن لم يمضى البيع رد إليه ما دفعه .

 والصورة الثانية :
فبعب إالــى صـاحبها شـيئاْ علــى أبنـه إان " هو أبن يبشـ،  د، ، ويـب ل،عة ب تبري الرجـل السـلا

ــاحابا  ــان لصـ ـــيعب كـ ضا البـ ــ، ـــم ي مـ ــثمن ، و ان لـ ــن الـ بب مـ ــا ـــيعب ح سـ ى البـ ــب أبم،ضـ
ه الـمشتري." ) ع، تبـجا ل،عةا ، ولـم يبر، السلا
2) 

 وهذا التعريف معناه موحدا عند عامة الفقهاء و ن اختلفت عباراتهم .
 ضا بيع العربانويسمى أي

 ما ورد في السنة من بيع العربون  •

 

 (1/592( لسان العرب لابن منظور )1)
 (1/592( نفس المصدر )2) 
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 الحديَّ الأول :

 ـ قال أبو بكر بن أبي شيبة في) مصنفه ( :
( ـ حدثنا محمـد بـن بشـر قـال : حـدثنا هشـام بـن سـعد عـن زيـد 23195)

 بن اسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع .
 ـ محمد بن يشر : ثقة 1
 سعد : ـ هشام بن  2

قــال يحيــى : لــيس بشــيء ، وقــال مــرة : فيــه ضــعف ، وقــال مــرة : لــيس 
 بذاك القوي 

 وقال أحمد : ليس هو محكم الحديث 
 وقال النسائي : ضعيف ،  وقال مرة ليس بالقوي 

 وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه 
 وأما أبو داود فقال : هو أثبت الناس في زيد بن أسلم 

 ج له مسلم في الشواهد وقال الحاكم : أخر 
 (3وقال أبو حاتم : هو وابن إسحاق عندي واحد  )

 وقال الحافظ في التقريب :
( هشــام بــن ســعد المــدني أبــو عبــاد أو أبــو ســعيد : صــدوق لــه  7294)

 أوهام ورمي بالتشيع .
 وقال الذهبي في )الكاشف( :

 

 (  7/81( وميزان الاعتدال للذهبي )3/174( أنظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )3)
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( هشــام بــن ســعد عــن زيــد بــن أســلم ونــافع والمقبــري ، وعنــه بــن 5964)
 وهب والقعنبي وابن مهدي 
 قال أبو حاتم : لا يحتج به 
 وقال أحمد : لم يكن بالحافظ 
 قلت : حسن الحديث . أ ـ هـ

والخلاصــة فــي الــراوي أنــه حســن الحــديث إن كانــت روايتــه عــن زيــد بــن 
 أسلم ، وضعيف في الباقي . والله أعلم .

 ـ زيد بن أسلم : 3
ن كثيــر اسرســال . إلا أنــه أخــذ وهــو ثقــة عــالم ، مــن كبــار التــابعين  وكــا

 عليه تفسيره للقرآن برأيه .
 وهذا الحديث من مراسيله 

( قـال :  23200وقد ذكر الحديث أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة فـي مصـنفه )
حدثنا الفاء بن سليمان عن زيـد بـن أسـلم أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

 أحل العربان في البيع  .
 ة ، ولعله اسم مصحف . والله أعلمولم أجد للفاء بن سليمان ترجم

 وقد ذكره عبد الرزاق في مصنفه : عن الأسلمي عن زيد بن أسلم به .
 والأسلمي هو : ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي :
 قال مالك أن أنس ويحيى بن سعيد وابن معين : هو كذاب 

وكــان يحيــى بــن ســـعيد يقــول : مــا أشــهد علـــى أحــد أنــه كــذاب إلا علـــى 
 براهيم بن أبي يحيى ، ومهدي بن هلال فإني أشهد أنهما كذابان .إ



 (7) 

 وقال مالك بن أنس : ليس بثقة ولا في دينه  
 وقال أحمد بن حنبل والبخاري : قد ترك الناس حديثه 

 (4وكذلك قال النسائي وعلي بن الجنيد والأزدي : هو متروك . أ ـ هـ)
 ى زيد بن أسلم .فالخلاصة : هو ضعف الحديث مرفوعا . وحسن إل

 الحديَّ الراني : 
 قال ابن ماجة في سننه : 

ي 2192) ن  أببــا بايــب  بــ، ثبنبا حب د  اماي  ، حــب وبب الر خــب قــ  ن  يبع، ل  بــ، ثبنبا ال،فبضــ، د  ( : حــب
امارلا  ن  عــــب ا بــــ، د     بــــ، ثبنبا عب د  سلا ، حــــب نا أبنــــب كا بــــ، الــــا ب  مب اتــــا دلا كب مــــ  و م حب بايــــبلا أببــــ  حب

لبماي  ، ل ى   الأبس، ي  صـب ها أبن  الن بـا دلا ن، جـب ي،بلا ، عبن، أببايـها ، عـب عب و ب،نا ش  را عبن، عبم،
ببانا . ل مب : نبهبى عبن، ببي،عا ال،ع ر، سب لبي،ها وب      عب

ه   يــب طا ارلا فبي ع، ينــب ةا دا ائــب ةْ باما ابــ  ل  دب تبرايب الر جــ  ان  أبن، يبشــ، بــب ا : ال،ع ر، د    بــ، و عب الب أببــ  قــب
ينب  ينباربانا لبكب .دا اب ةب فبالدلا تبرا الد  ب ونْا فبيبق ول  إان، لبم، أبش، ي،نا ع ر،  ارب

ر،هبمْا أبو،  فبعب إالبى ال،ببائاعا دا ءب فبيبد، ي، تبرايب الر ج ل  الش  لبم  أبن، يبش، ناي وب    أبع، قايلب يبع، وب
ت ه  وب الا فب  ذ، يبق ولب إان، أبخب ثبرب وب ر،هبم  لبكب .)أبقبل  أبو، أبك، الدلا

5) 
 رجال السند بعد مالك بن أنس:

 ـ عبد الله بن عامر الأسلمي  1
 قال أحمد وأبو زرعة وأبو عاصم والنسائي : ضعيف 

 

 (  1/51( أنظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )4) 
طئه )بــاب مــا جــاء فــي بيــع العربــان ( ، وأحمــد فــي مســنده ( والحديث أخرجه مالك في مو 5)
( مــن طريــل مالــك بــن أنــس إلا أن الجميــع لــم يــذكر 3502( ، وأبو داود فــي ســننه )6684)

 اسم الرواي الذي روى عن مالك إلا ابن ماجة ، ومن أجل ذلك أوردنا الحديث من طريقه .
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 وقال أبو حاتم أيضا : متروك 
 وقال الدوري عن يحيى بن معين ليس بشيء ضعيف 

 وقال البخاري : يتكلمون في حفظه 
 يتـــابع فــي بعـــض حديثــه وهـــو ممـــن وقــال بـــن عــدي : عزيـــز الحــديث لا

 (6يكتب حديثه . أ ـ هـ )
 ـ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 2

 وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص .
 وهي سلسلة قد حسن كثير من أهل العلم حديثها . 

 فالحديث ضعيف .
 ( :3/17قال الحافظ بن حجر في )تلخيص الحبير  :

و لــم يســم ، وســمي فــي روايــة لابــن ماجــة : عبــد الله بــن عــامر وفيــه را  
 الأسلمي  ، وقيل هو بن لهيعة   وهما ضعيفان .

ورواه الـــدارقطني والخطيـــب فـــي الـــرواة عـــن مالـــك مـــن طريـــل الهيـــثم بـــن 
 اليمان عنه ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب .

 وعمرو بن الحارث : ثقة . 
 ، وقال أبو حاتم : صدوق . والهيثم : ضعفه الأزدي 

 وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله : عن عمرو بن الحارث 
 قال بن عدي : يقال إن مالكا سمع هذا الحديث من بن لهيعة . 

 

 (  5/241( انظر تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر )5)
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ورواه البيهقي : مـن طريـل عاصـم بـن عبـد العزيـز عـن الحـارث بـن عبـد 
 الرحمن عن عمرو بن شعيب . أ ـ هـ

ا في حل بيع العربون وحرمته لا تقوم  وبهذا أن كلا الحديثين الذين ورد 
 بهما حجة ، لا في اسباحة ولا في التحريم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حكم بيع العربون  •

  الُسبة لمصوكة الأولى :
 فلم يقع فيها خلاف بين أهل العلم في ذلك :
 ( :11/ 19قال أبو عمر بن عبد البر في )التمهيد : 
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، فيعطيـــه عربانـــا علـــى أن قـــال مالـــك  فـــي الرجـــل يبتـــاع ثوبـــا مـــن رجـــل 
ــه لا  ــه   إنـ ــذه ، و ن ســـخطه رده ، وأخـــذ عربانـ ــيه أخـ ــإن رضـ ــتريه ، فـ يشـ

 بأس به .
 قال أبو عمر : لا أعلم في هذا خلافا . أ ـ هـ

 حك  الصوكة الرانية :
 وهي عدم رد العربون إذا نكس المشتري .

أختلــف العلمــاء مــن لــدن الصــحابة رضــي الله عــنهم و لــى يومنــا هــذا فــي 
 حكم بيع العربون .

 الوول الأول : َن أجاز بي  العرمو  
 َّ َن الصحا ة :  1

 ـ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
 ( :19/11قال بن عبد البر في كتابه )الاستذكار : 

وحـديث نــافع بــن عبـد الــرحمن   رواه ســييان بــن عيينـة ، عــن عمــرو بــن 
نـافع بـن عبـد الحـارث ـ عامـل  دينار ، عن عبد الـرحمن بـن فـرو  ، عـن

عمر على مكة ـ أنه اشترى من صفوان بـن أميـة دارا لعمـر بـن الخطـاب 
بأربعــة آلاف درهــم ، واشــترط عليــه نــافع إن رضــي عمــر ، فــالبيع لــه ، 

 و ن لم يرض فلصفوان أربع مئة درهم .أ ـ هـ
( من نفس الطريل 5/7وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في )المصنف : 

. 
 ذكر القصة البخاري في صحيحه معلقة فقال :وقد  



 (11 ) 

نا  ج، ارْا لالسـلا اراثا دب دا ال،حـب بـ، ن  عب افاع  بـ، تبربى نـب ما وباشـ، رب ب،سا فاي ال،حـب ب،طا وبال،حب بباب الر 
م،  ه  وب ان، لــب ال،ببي،ع  ببي،عــ  يب فــب رب إان، ربضــا ى أبن  ع مــب لــب ةب عب يــ  نا أ مب وبانب بــ، ف، ن، صــب ةب مــا بامبكــ 

ببي،را بامبك ةب . أ ـ هـيبر،ضب ع مب  نب اب،ن  الز  جب سب ينبارلا وب ائبةا دا ببع  ما وبانب أبر، ف، لاصب  ر  فب
هكـذا جــزم البخـاري ، وعبــد الـرحمن بــن فـرو  لــم يـروي عنــه غيـر عمــرو 

 بن دينار . 
 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب :
 ( :5/7قال ابن أبي شيبة في مصنفه )

عن ابن أبي ذئـب ، عـن الزهـري ،  ( ـ حدثنا يزيد بن هارون ،23199)
عــن حمــزة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب قــال : كنــا نتبــايع بالثيــاب 
بين يدي عبد الله بـن عمـر مـن اقتـدى اقتـدى بـدرهم فـلا يأمرنـا ولا ينهانـا 

(.7) 
 َّ َن الُا ع  ن  2

 ـ محمد بن سيرين :
 ( :5/7أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )

عن هشام ، عن ابن سيرين : أنه كان لا يرى   ( ـ حدثنا يزيد ،23198)
بأســا أن يعطــي الرجــل العربــون المــلاف أو غيــره فيقــول إن جئــت بــه إلــى 

 كذا وكذا و لا فهو لك .
 وأخرجه أيضا :

 

 و سناده صحيح(  7)
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( ـ  حـدثنا يزيــد بــن هــارون قــال : حــدثنا هشــام وابــن عــون عــن 23202)
، فيقـول  ابن سـيرين قـالا : كـان يقـول فـي الرجـل يسـتأجر الـدار والسـفينة
 إن جئت إلى كذا وكذا و لا فهو لك ، قال فإن لم يجئه فهو له .

 وهو صحيح 
 ـ مجاهد بن جبر

 ( :5/7أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )
( ـ  حــدثنا ابــن عيينــة عــن ابــن أبــي نجــيح عــن مجاهــد قــال : 23197) 

 كان لا ي رى بالعربون بأسا  .
 ورجاله ثقات 

 نافع بن الحارث ذلك .ـ وقد قدمنا عن زيد بن أسلم و 
 َّ العمما  والأئمة  3

 َّ َِهب الإَام أحمد بن حُبل 
 الصحيح من مذهبه صحة بيع العربون وجوازه .

 قال اسمام أحمد : لا بأس ببيع العربون لأن عمر فعله وأجاز هذا البيع 
 

 ( :4/357قال المرداوي في )اسنصاف : 
ــون صــــــحيح ،  ــع العربــــ ــن المــــــذهب : أن بيــــ ــر الصــــــحيح مــــ ــه أكثــــ وعليــــ

ــي  ــه فـ ــره ، وقدمـ ــوجيز وغيـ ــي الـ ــه فـ ــزم بـ ــه ، وجـ ــحاب ، ونـــص عليـ الأصـ
 المحرر والتلخيص والشرف والفروع والمستوعب وغيرهم .

 وهو من مفردات المذهب . 
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 وعند أبي الخطاب : لا يصح ، وهو رواية عن أحمد .     
 قال المصنف : وهو القياس ، وأطلقهما في الخلاصـة والرعـايتين      ،

ــة       ــد طاعـ ــي العقـ ــحة فـ ــوص الصـ ــرى : المنصـ ــة الكبـ ــي الرعايـ ــال فـ ــن قـ لكـ
قوله :  وهـو أن يشـتري شـيئا ويعطـي البـائع درهمـا ويقـول إن أخذتـه و لا 

 فالدرهم لك .      
الصــحيح مــن المــذهب أن هــذه صــفة بيــع العربــون ، ذكــره الأصــحاب ، 

ــه فـــي المغنـــي والشـــرف والمســـت ــواء وقـــت أو لـــم يوقـــت ، جـــزم بـ وعب وسـ
 وغيرهم وقدمه في الفروع      

وقيـل العربــون : أن يقــول إن أخــذت المبيـع وجئــت بالبــاقي وقــت كــذا و لا 
 فهو لك جزم به في الرعايتين  . أ ـ هـ

 ( :4/160وقال ابن قدامة في )المغني :  
والعربون في البيع هـو : أن يشـتري السـلعة فيـدفع إلـى البـائع درهمـا ، أو 

ــثمن ، و ن لــم يأخــذها غيــره علــى أنــه إن أ خــذ الســلعة احتســب بــه مــن ال
 فذلك للبائع .

 يقال : عربون وأربون وعربان وأربان . 
قــال أحمــد : لا بــأس بــه ، وفعلــه عمــر رضــي الله عنــه ، وعــن ابــن عمــر 

 أنه أجازه .
 وقال ابن سيرين : لا بأس به 

هـا وقال سـعيد بـن المسـيب وابـن سـيرين : لا بـأس إذا كـره السـلعة أن يرد 
 ويرد معها شيئا 
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 وقال أحمد هذا في معناه .
واختـــــار أبـــــو الخطـــــاب : أنـــــه لا يصـــــح ، وهـــــو قـــــول مالـــــك والشـــــافعي  

 وأصــحاب الــرأي ، ويــروي ذلــك عــن ابــن عبــاس ، والحســن لأن النبــي 
 نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجة .     

 نبي      ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض   فلم يصح ، كما لو شرطه لأج
ولأنه بمنزلة الخيار المجهول ، فإنه اشترط إن له رد المبيع ذلك مـدة فلـم 

 يصح ، كما لو قال : ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما     
وهذا هو القياس ، و نما صار أحمد فيـه إلـى مـا روي فيـه عـن نـافع بـن  

أميـة      فـإن  عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بـن
 رضي عمر و لا فله كذا .

 وكذا قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ 
 قال : أي شيء ؟    أقول هذا عمر رضي الله عنه      

 وضعف الحديث المروي     
 روى هذا القصة الأثرم بإسناده .

فأمــا إن دفــع إليــه قبــل البيــع درهمــا   وقــال : لا تبــع هــذه الســلعة لغيــري 
لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشـتراها منـه بعـد ذلـك بعقـد مبتـد  و ن  

 وحسب الدرهم من الثمن    صح . أ ـ هـ

 َّ قراك المجم  ال وهي الإِلاَي 
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ســلامي الفقــه مجمــع مجلــس إن  ببنــدر الثــامن مــؤتمره دورة فــي المنعقــد  اسا
 هـــــ 1414 محــــرم 7 إلــــى 1 مــــن الســــلام دار برونــــاي ، بــــاجوان ســــيري 
  .م1993 يونيو 27-21  فلالموا

 بيع: "  موضوع بخصوص   المجمع إلى  الواردة البحوث   على  إطلاعه بعد 
  ".العربون 

 .حوله دارت  التي المناقشات  إلى استماعه وبعد 

  : يمي َا قرك

 المــال مــن مبلغــاْ  المشــتري  دفــع مــع الســلعة بيــع العربــون  ببيــع المــراد  -1
 تركهـا و ن الـثمن مـن لمبلـ ا  احتسـب   السـلعة  أخـذ   إن  أنـه  على  البائع  إلى

  .للبائع فالمبل 

 كـل البيـوع مـن ويستثنى. المنافع بيع لأنها ، اسجارة البيع مجرى   ويجري 
 قـبض  أو( السـلم) العقـد  مجلـس  فـي  البدلين  أحد   قبض   لصحته  يشترط  ما

 للآمـر المراجعـة فـي يجـري  ولا( والصـرف الربويـة الأموال مبادلة)  البدلين
  .للمواعدة التالية البيع مرحلة في يجري  ولكن واعدةالم مرحلة في بالشراء

 ويحتسـب . محـدود  بـزمن الانتظـار  فتـرة  قيـدت   إذا  العربـون   بيـع  يجوز  -2
 عــدل إذا البــائع حــل مــن ويكــون  الشــراء، تــم إذا الــثمن مــن جــزءاْ  العربــون 
 أ ـ هـ. الشراء عن المشتري 
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 َّ َن فُاوي الدُِوك حس ن ع انة

محجـر ، واتفـل مـع شـخص أن يبيعـه حجـارة يقول السائل : إنه صاحب 
للبناء ، وأخذ منه مبلغاْ من المال كعربون ، ثم إن الشخص الآخر اتفـل 
مـع صـاحب محجــر آخـر لتوريــد الحجـر ، وجـاء يطالبــه بـالعربون ، فهــل 

 يحل له أن يأخذ العربون ؟

 الجواب : 

اْ إن بيــع العربــون هــو أن يبيــع اسنســان الشــيء ويأخــذ مــن المشــتري مبلغــ
من المال يسمى عربوناْ لتوثيل الارتباط بينهما علـى أسـاس أن المشـتري 
إذا قام بتنفيـذ عقـده احتسـب العربـون مـن الـثمن ، و ن نكـل كـان العربـون 

. وقـد اختلـف فيـه الفقهـاء ، فجمهـور  (1/495المـدخل الفقهـي )للبائع ،  
الفقهــاء علــى أنــه غيــر صــحيح ، لمــا روي فــي الحــديث عــن عمــرو بــن 

ب عــن أبيــه عــن جــده قــال: ) نهــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم عــن شــعي
ــائي وأبــــو داود ومالــــك ، وهــــذا الحــــديث  بيــــع العربــــان ( رواه أحمــــد والنســ
ضعيف . قال الحافظ ابن حجر: " وفيه راولا لـم يسـم  ، وسـمي فـي روايـة 

عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهمـا  ضعيفةلابن ماجة  
، وضعف الحديث الشـي  الألبـاني (  3/17التلخيص الحبير)ضعيفان "  

. وأجـــاز الحنابلـــة بيـــع العربـــون وروي (  2/866تخريجـــه للمشـــكاة )فـــي 
القــول بصــحة بيــع العربــون عــن عمــر وابنــه عبــد الله، وقــال بــه محمــد بــن 
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سيرين وسعيد بن المسيب ، وقـد ضـعف اسمـام أحمـد الحـديث الـوارد فـي 
، واحـــتج لصـــحته بمـــا ورد عـــن نـــافع بـــن عبـــد النهـــي عـــن بيـــع العربـــون 
من صفوان بن أمية بأربعة آلاف  ندار السجالحارث " أنه اشترى لعمر 

ئــة ادرهـم فــإن رضــي عمــر كــان البيــع نافــذاْ و ن لــم يــرض فلصــفوان أربعم
: أي شـيء أقـول  : " تذهب إليه ؟ قـال  : قلت لأحمد   درهم "، قال الأثرم

المغنـــــي )ف الحـــــديث المـــــروي " ؟ هـــــذا عمـــــر رضـــــي الله عنـــــه ، وضـــــعل 
. واحتجــوا علــى صــحته بمــا رواه عبــد الــرزاق فــي المصــنف ، (  4/176

عن زيد ابن أسـلم أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : ) سـئل عـن بيـع 
 )العربــان فأحلــه ( ، ولكنــه مرســل وفيــه ضــعيف كمــا قــال الشــوكاني فــي

أرجــح القــولين . والقــول بصــحة بيــع العربــون هــو ( 5/173نيــل الأوطــار 
في المسألة لما في ذلك من تحقيـل مصـالح العبـاد وخاصـة أنـه لـم يثبـت 
النهي عن بيع العربون عن الرسول صلى الله عليه وسلم . ومن المعلـوم 
أن طريقة العربون ، هي وثيقة الارتباط العامـة فـي التعامـل التجـاري فـي 

هي أساس لطريقة العصور الحديثة ، وتعتمدها قوانين التجارة وعرفها ، و 
. وقـد أيـد ذلـك ابـن  والانتظـارالتعهد بتعويض ضرر الغيـر عـن التعطـل 

القــيم رحمــه الله بمـــا رواه البخــاري فـــي صــحيحه فـــي بــاب مـــا يجــوز مـــن 
يـه الاشتراط ، عن ابن عون عن ابن سيرين أنـه قـال :  : " قـال رجـل لكرل

فلـــم  درهــم ، ةمائــأرحــل ركابــك فــان لــم أرحـــل معــك فــي يــوم كـــذا ، فلــك 
: مــن شــرط علــى نفســه طائعــاْ غيــر مكــره فهــو عليــه "  يخــرج فقــال شــريح
، والكـــرلي هــو المكـــاري الـــذي يـــؤجر  (496– 1/495 ) المــدخل الفقهـــي
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الـــدواب للســـفر ، وأرحـــل ركابـــك ، أي شـــدل علـــى دوابـــك رحالهـــا اســـتعداداْ 
للسفر. وبناءْ على ما تقدم ، يجوز أخذ العربون إن تراجـع المشـتري عـن 

ــاْ مـــــن الصـــــف قة . و ن كنـــــت أفضـــــل أن يعـــــاد العربـــــون لصـــــاحبه خروجـــ
 (8)الخلاف ورحمة بالناس . ***** 

 
 

 

 

 

 

 القول الثاني : من قال بتحريم بيع العربون 

 وهم جماهير أهل العلم  
 مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم

 َّ َِهب َالك 
 :( 179، 24/178قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه )التمهيد : 

ــل العبـــد أو  ــم أن يشـــتري الرجـ ــرى والله أعلـ ــي مـــا نـ ــك : وذلـــك فـ ــال مالـ قـ
الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للـذي اشـتراه منـه ، أو تكـارى منـه : 
أعطيـك دينــارا أو درهمــا أو أكثـر مــن ذلــك ، أو أقـل علــى أنــي إن أخــذت 
، السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة 

 

 ( من موسوعة فتاوى الشي  حسين عفانة إلكترونية8)
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أو من كراء الدابة ، و ن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتـك 
 لك باطل بغير شيء     

قــــال أبــــو عمــــر : علــــى قــــول مالــــك هــــذا جماعــــة فقهــــاء الأمصــــار مــــن 
الحجازيين والعراقيين منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث 

أكــل المــال بغيــر عــوض ولا   لأنــه مــن بيــع القمــار والغــرر والمخــاطرة و 
هبــة   وذلــك باطــل ، وبيــع العربــان منســو  عنــدهم إذا وقــع قبــل القــبض 
وبعده ، وترد السلعة إذا كانت قائمة ، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها ، 

 وعلى كل حال يرد ما أخذ عربانا والبيع . أ ـ هـ
 ( :5/150وقال القرطبي في تفسيره )

العربـــان ، وهـــو أن يأخـــذ منـــك الســـلعة أو  ومـــن أكـــل المـــال بالباطـــل بيـــع
يكترى منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه على أنـه إن اشـتراها أو ركـب 
الدابــة فهــو مــن ثمــن الســلعة أو كــراء الدابــة ، و ن تــرك ابتيــاع الســلعة أو 
كراء الدابـة فمـا أعطـاك فهـو لـك ، فهـذا لا يصـلح ولا يجـوز عنـد جماعـة 

ين والعــراقيين   لأنــه مــن بــاب بيــع القمــار فقهــاء الأمصــار مــن الحجــازي
ــر عـــوض ولا هبـــة ، وذلـــك  ــال بالباطـــل بغيـ ــل المـ والغـــرر والمخـــاطرة وأكـ

 (9باطل بإجماع .)

 

( حتــى لا يتــوهم متــوهم أن اسجمــاع الــذي ذكــره القرطبــي لا يعنــي بــه بيــع العربــون و لا 9) 
فــالخلاف هــاهر وقــد ذكــره هــو   ولكــن اسجمــاع علــى أكــل المــال بالباطــل والمخــاطرة بالمــال 

 وف يأتي مناقشة ذلك .ونحوه ، وقد عد بيع العربون من ذلك وس
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وبيع العربان مفسـو  إذا وقـع علـى هـذا الوجـه قبـل القـبض وبعـده ، وتـرد 
الســلعة إن كانــت قائمــة ، فــإن فاتــت رد قيمتهــا يــوم قبضــتها ، وقــد روى 

وزيـد بـن أسـلم  ث بن سيرين ومجاهـد ونـافع بـن عبـد الحـار عن قوم منهم ا
أنهــم أجــازوا بيــع العربــان علــى مــا وصــفنا ، وكــان زيــد بــن أســلم يقــول : 

 أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عمر : هذا لا يعرف عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم مـن وجـه  

بـن أسـلم مرسـلا ،  عـن الأسـلمي عـن زيـد  قيصح   و نما ذكره عبد الـرزا
وهـذا ومثلـه لـيس حجـة ، ويحتمـل أن يكـون بيـع العربـان الجـائز علـى مـا 
تأوله مالك والفقهاء معه ، وذلك أن يعربنه ثـم يحسـب عربانـه مـن الـثمن 
 إذا اختار تمام البيع ، وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره . أ ـ هـ

 
 

 َّ َِهب الأحُاف وأهل الرأي
 

( فــي ذكــر أنــواع 473، 1/467( : 10اوى الســفدي )جــاء فــي كتــاب )فتــ
 البيوع الفاسدة :

 والثاني والعشرون : بيع العربان ، ويقال : اسربان :

 

 ( وهو علي بن الحسين بن محمد السفدي الحنفي10) 
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وهــو أن يشــتري الرجــل الســلعة ، فيــدفع إلــى البــائع دراهــم علــى أنــه إن    
اخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن ، وان لـم يأخـذ فيسـترد الـدراهم . 

 أ ـ هـ
 الشافعية : َّ َِهب

( بعــد تعريفــه 9/317قــال اسمــام النــووي فــي )المجمــوع شــرف المهــذب : 
 اللغوي للعربون :

وهــو أن يشــتري شــيئاْ ويعطــي البــائع درهمــاْ أو دراهــم ويقــول إن تــم البيــع 
 بيننــا فهــو مــن الــثمن ، و لا فهــو هبــة لــك ، قــال أصــحابنا : إن قــال هــذا

قالــه قبلــه ولــم يتلفظــا بــه حالــة  الشــرط فــي نفــس العقــد فــالبيع باطــل ، و ن
العقــد فهــو بيــع صــحيح ، هــذا مــذهبنا ، وقــد ذكــر المصــنف المســألة فــي 
ــم يــذكرها فــي »المهــذبو فــرع فــي مــذاهب العلمــاء فــي بيــع  »التنبيــهو ول
العربــون قـــد ذكرنــا أن مـــذهبنا بطلانــه إن كـــان الشــرط فـــي نفــس العقـــد ، 

وأبـي حنيفـة ، قـال :  وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ، والحسن ومالـك
وهو يشبه قول الشافعي ، قال : وروينا عن ابن عمر وابن سيرين جـوازه 
، قــال : وقــد روينــا عــن نــافع بــن عبــد الحــارث أنــه اشــترى داراْ بمكــة مــن 
صفوان بن أمية بأربعة آلاف ، فإن رضي عمر فـالبيع لـه و ن لـم يـرض 

ن حنبــل حــديث فلصــفوان أربعمائــة ، قــال ابــن المنــذر : وذكــر حصــول بــ
عمـــر فقـــال : أي شـــيء أقـــدر أقـــول ؟ هـــذا مـــا ذكـــره ابـــن المنـــذر ، وقـــال 
الخطــابي : اختلـــف النــاس فـــي جــواز هـــذا البيــع فأبطلـــه مالــك والشـــافعي 
للحــديث ، ولمــا فيــه مــن الشــرط الفاســد والغــرر ، وأكــل المــال بالباطــل ، 
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يـه وأبطله أيضاْ أصحاب الرأي ، وعـن عمـر وابـن عمـر جـوازه ، ومـال إل
 أحمد بن حنبل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .أ ـ هـ

 القول الراجح في بيع العربون •

 مما سبل ذكره يتبين الآتي :
 ـ كل من الفريقين اعتمد على حديث لا تقوم به الحجة لضعفهما  1
ـ أن الفريــل المجيــز معــه مــن الصــحابة عمــر بــن الخطــاب ، وعبــد الله  2

 ا .بن عمر ، ومن التابعين ما ذكرن
 والفريل الثاني : ليس معه من الصحابة من يقول بالمنع .

ــد الـــدليل فـــي  ــول آخـــر مـــا دام فقـ ــول الصـــحابي علـــى أي قـ ــا يقـــدم قـ فهنـ
 المسألة . 

 ـ فمن هنا الراجح هو جواز بيع العربون . 3
 الأدلة على جواز بيع العربون :

مَ اـ قوله تعالى :  1  ا الِبَيَِ  وَحَرذ  (275البقرة: من الآيةلرسيما()) وَأَحَلذ  ذ
ــن  ــدليل صـــريح مـ ــا خـــرج بـ ــع إلا مـ ــواع البيـ ــي كـــل أنـ ــة عمـــوم فـ ــذه الآيـ وهـ
الكتــاب أو الســنة ولا نجــد دلــيلا صــحيحا فــي حرمــة بيــع العربــون ، فبقــي 

 البيع على أصله ، أي هو مباف لذاته .
ـ حديث زيد بن أسلم المرسل ، وهو كما قدمنا   أنه مرسل حسـن إلـى   2

 أسلم . زيد بن
ل :  حك  العمل  المرِ

اختلف أهل العلم في جواز العمل بالحديث المرسـل علـى النحـو التـالي   
: 
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 ـ مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد : الاحتجاج بالمرسل والعمل به .
 ـ مذهب جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء : عدم الاحتجاج به .

 ـ مذهب الشافعي : الاحتجاج به بشروط :
 ن يروى من طريل آخر مسند ، ولو ضعيف أ ـ أ

 ب ـ أو أن يكون له مرسل آخر
 ج ـ أو يكون عمل به صحابي أو تابعي
 د ـ أو بعمل أهل العصر الذي ذكر فيه

 هـ ـ أو يعضده قياس قوي 
 و ـ أو لم يكن في بابه سواه 

 ( :1/30قال النووي في )شرف مسلم :   
اعــــة مــــن الفقهــــاء أنــــه لا مــــذهب الشــــافعي والمحــــدثين أو جمهــــورهم وجم

يحــتج   بالمرســل  ومــذهب مالــك وأبــى حنيفــة وأحمــد وأكثــر الفقهــاء أنــه 
يحتج بـه ومـذهب الشـافعي أنـه إذا انضـم إلـى والجـواب مـا يعضـده احـتج 
به وذلك بـأن يـروى أيضـا مسـندا أو مرسـلا مـن جهـة أخـرى أو يعمـل بـه 

 بعض الصحابة أو أكثر العلماء . أ ـ هـ
 ( : 14في )التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن ص  ـ وقال السخاوي 

واعلــم أن المرســل حجـــة عنــد أبـــي حنيفــة ومالــك ومـــن وافقهمــا ، كـــذا إن 
ــم عــن  ءاعتضــد عنــد الشــافعي ، والجمهــور بمجــي آخــر أخــذ مرســله العل

شيو  الأول ، ومسند ولو كان ضعيفا ، وبإسناد رواته نفسه له مـن بـاب 
قرينة ، أو قول صـحابي أو تبعـا التـابعين ، أولى ، إن لم يترجح مرسله ب
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فمن يليهم مما قد يعبر عنـه بانتشـار لـم يخـالف ، أو يعمـل أهـل العصـر 
، أو كثيرين ، أو بقياس ، أو لم يكن في بابـه سـواه ، وكـان المرسـل مـع 
كونــه مــن كبــار التــابعين لا يســند إلا عــن ثقــة ، ولا يخــالف الحفــا  فيمــا 

ل ، فوجـود يأتي به ممـن الشـروط اجتمـ اع الثلاثـة فيـه دون العواضـد الأنوب
 واحد منها يكفي . أ ـ هـ

ــل الصـــحابة  ــوفر فيـــه عمـ ــلم يتـ ــد بـــن أسـ ــل زيـ ــر يتبـــين أن مرسـ ــا ذكـ وممـ
والتابعين واسمام أحمد ، مع وجـود الأصـل العـام وهـو حـل البيـع ، وعـدم 

 صحة دليل المنع .
ن، أببـــا 1352(  والترمـــذي )3594ـ  روى أبـــو داود ) 3 الب ( عـــب ربةب قـــب يـــ، ي ه رب

م، (  ها وطا ر  ــ  ى شـ لـــب لام ونب عب ــ، ل مب  : ) ال،م سـ ــب سـ ها وب ــ، لبيـ ل ى     عب ــب ول    ا صـ ــ  الب ربسـ قـــب
(11) 

وهذا الحديث أصـل فـي المعـاملات بـين النـاس بشـرط أن لا يحـل الشـرط 
 حراما أو يحرم حلالا . 

 البيع وبيع العربون من الشروط التي رضيها المسلمون كجزاء نكث 
( فيما يجوز من الشـروط 3/389قال ابن القيم في ) أعلام الموقعين :  
: 

بــن  نوروى ســييان بــن عيينــة ، عــن عمــرو بــن دينــار ، عــن عبــد الــرحم
عامـل عمـر علـى مكـة أنـه اشـترى مـن  عبد الحارث فرو  ، عن نافع بن 

 

ــتدركه )11)  ــاكم فــــــي مســــ ــه الحــــ ــه 6/79( ، والبيهقــــــي )2309( حســــــن : وأخرجــــ ( وأخرجــــ
 ( عن أنس بن مالك 100الدارقطني )
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صـــفوان بـــن أميـــة دارا لعمـــر بـــن الخطـــاب بأربعـــة آلاف درهـــم ، واشـــترط 
افع إن رضــى عمــر فــالبيع لــه ، وان لــم يــرض فلصــفوان أربعمائــة عليــه نــ
 درهم .

ومـن ههنـا قــال اسمـام احمــد : لا بـأس ببيـع العربــون   لأن عمـر فعلــه ، 
وأجــاز هــذا البيــع طاعــة فيــه : مجاهــد ومحمــد بــن ســيرين وزيــد بــن اســلم 

 .  ث ونافع ابن عبد الحار 
: وكــان زيــد بــن اســلم يقــول أجــازه رســول الله  صــلى الله  وقــال أبــو عمــر
 عليه وسلم .

وذكـــر اسمـــام أحمـــد إن محمـــد بـــن مســـلمة الأنصـــاري اشـــترى مـــن نبطـــي 
حزمــة حطــب ، واشــترط عليــه حملهــا إلــى قصــر ســعد ، واشــترى عبــد الله 
ــا  ــا فهـــي لهـ ــه أنـــه إن باعهـ ــة مـــن امرأتـــه وشـــرطت عليـ ابـــن مســـعود جاريـ

 بالثمن .
فاقهمـا علـى صـحة البيـع طاعـة ، ذكـره اسمـام احمـد ، وأفتـى وفي ذلـك ات

 به   .
والمقصود : أن للشروط عند الشارع شأنا ليس عنـد كثيـر مـن الفقهـاء    

فإنهم يلغـون شـروطا الشـارع ويفسـدون بهـا العقـد مفسـدة تقتضـي فسـاده ، 
وهــم متناقضــون فيمــا يقبــل التعليــل بالشــروط مــن العقــود ، ومــا لا يقبلــه 

 لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل .فليس 
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فالصواب : الضابط الشـرعي الـذي دل عليـه الـنص : أن كـل شـرط      
ــم يخالفـــه حكمـــه فهـــو لازم       ــو باطـــل ، ومـــا لـ ــالف حكـــم الله وكتابـــه فهـ خـ

. 
يوضحه إن الالتزام بالشروط ، كالالتزام بالنذر ، والنذر لا يبطل منه إلا 

  بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر  ما خالف حكم الله وكتابه
 في حل الله ، والالتزام به أوفي من الالتزام بالنذر . أ ـ هـ

ــى  4 ــلعة علــ ــار الســ ــع احتكــ ــا يمنــ ــد مــ ــن الفوائــ ــه مــ ــون فيــ ــع العربــ ـ أن بيــ
المشـــتري ، فلـــو عـــدل المشـــتري عـــن شـــراء الســـلعة وكســـد ســـوقها وقعـــت 

 شئ . الخسارة على صاحبها ، والمشتري ليس عليه
ـ يعمـــد كثيـــر مـــن التجـــار ســـواء تجـــار الفواكـــه أو الخضـــر إلـــى حجـــز  5

السلعة بعربون ما ، ثم ينظر في السوق فإن كانت السلعة رائجـة ورابحـة 
اشتراها ، و ن كانت كاسدة تركها وقد مر عليها أيام ، وهـذا إهـدار لوقـت 
ــت عليـــه بســـبب حجزهـــا . فبيـــع  صـــاحب الســـلعة وضـــياع فـــرص عرضـ

 منع المشتري من اسضرار بالغير .العربون ي
ـ فـي كثيـر مـن الأحيـان مـا يخفــض ثمـن السـلعة بعـد أيـام مـن بيعهــا    6

وبهذا يضطر التاجر إلـى المسـاومة عليهـا مـن جديـد ونقـض البيـع الأول 
ــع  ــة . فبيــ ــاحبها لخســــارة محققــ ــلعة ، وبــــذلك يعــــرض صــ ، و لا تــــرك الســ

 العربون يمنع مثل التلاعب  من التجار .
العربـون إن أخـذه صـاحب السـلعة بعـد نكـس التـاجر مـن حقـه كشـرط ـ  7

 جزائي وقع عليه ، وليس من أكل أموال بغير عوض كم يظن البعض .
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ـ قـــال الـــدكتور ماجـــد أبورخيـــة فـــي كتابـــه )حكـــم العربـــون فـــي اسســـلام  8
 ( :24،  23ص 

وأن والذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن التعامل بالعربون بيعا و جارة جائز ، 
ما ذهب إليه الحنابلة أولى بالأخذ والاعتبـار ، و ن كنـت أرى أن الأولـى 
هو قيام آخذ العربون برده إذا نكـل الطـرف الآخـر ، لأن الـرد إقالـة عثـرة 
ربةب  يـ، ي ه رب ن، أببـا عـب ، وقد حبـب إلينـا الشـارع الحكـيم إقالـة العثـرات ، فقـد ورد لا

ل ى      ول    ا صــب الب ربســ  الب : قــب ه      قــب لامْا أبقبالــب الب م ســ، ن، أبقــب ل مب  : مــب ســب ها وب لبيــ،  عب
تبه  ) ث،رب  (12عب

ولأن في رد العربون إلى الناكل خروج من الخلاف وأخـذ بالاحتيـاط وهـو 
 أسلم لدين المسلم .

 وقد ذهبت إلى اختيار هذا الرأي للأسباب الأتية :
ة فــي إثبــات الحرمــة ، ـ لأن أدلــة المــانعين ليســت قويــة ، وليســت كافيــ 1

 وبالتالي فإن حظر التعامل بالعربون ليس ثابتا .
ـ ولأن الوقــائع التــي ذكرهــا الحنابلــة مســتدلين بهــا علــى جــواز العربــون  2

هي وقائع يمكن الاستدلال بها لمذهبهم لوجـود الشـبه القـوي بينهمـا وبـين 
 البيع أو اسجارة بالعربون .

ــائع ـ مـــن المعـــروف أن العربـــون هـــو و  3 ــين الطـــرفين ـ البـ ــاط بـ ــة ارتبـ ثيقـ
والمشـــتري ، والمـــؤجر والمســـتأجر ـ والبـــائع إنمـــا يلجـــأ لأخـــذ العربـــون مـــن 

 

ــو داود )12) ــه أبــــ ــحيح : أخرجــــ ــه )3460( صــــ ــن ماجــــ ــي )2199( ، وابــــ ( 6/27( والبيهقــــ
 وغيرهم .
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أجل حفظ حقه حتى لا يقع ضحية الغرر الناتج عن نكول المشتري عن 
ــاق  ــائع و لحـ ــى البـ ــى تفويـــت الفـــرص علـ ــؤدي إلـ ــذي يـ ــر الـ ــراء ، والأمـ الشـ

يـع فيمـا لـو فـات موسـمه إذا الضرر به ، وقد يؤدي إلـى كسـاد الشـئ المب
 كان المبيع موسميا .

واعتقــد أن قواعــد الشــريعة لا تمنــع احتيــاط اسنســان لنفســه فــي مثــل هــذه 
المســائل ، و ن اشــتراط البــائع لنفســه ـ وخاصــة فــي مثــل أيامنــا هــذه التــي 
فســدت فيهــا الــذمم وخربـــت فيهــا الضــمائر ، وكثـــرت فيهــا أنــواع النصـــب 

المعاملـة ـ أمـر يقـره الشـرع ولا يأبـاه ، وقـد روى   والاحتيال ، وساءت فيها
البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : مقـاطع الحقـوق 

 (13عند الشروط .)
قــــال :  ويؤيــــد هــــذا مــــا رواه أبــــو هريــــرة رضــــي الله عنــــه أن رســــول الله 

 المسلمون عند شروطهم .
ى عليـه العـرف ، ـ إن هذا النوع مـن التعامـل قـد شـاع بـين النـاس وجـر   4

 والمعروف عند الفقهاء أن العرف معتبر ، و ن في اعتباره رفعا للحرج .
 (14يقول أستاذنا مصطفى الزرقا : )

ــوص الفقهـــاء ينبـــئ بـــأن العـــرف العملـــي فـــي ميـــدان  ــر فـــي نصـ إن النظـ
الأفعال العاديـة والمعـاملات المدنيـة لـه السـلطان المطلـل والسـيادة التامـة 

 

( والبيهقــي فــي الســنن 662جه البخاري تعليقا ، وقد أخرجه النسائي في الكبرى )(  أخر 13) 
( موصــولا مــن حــديث إســماعيل بــن 3/499( وابن أبــي شــيبة فــي مصــنفه )14216الكبرى )

 عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد ارحمن بن غنم به .
 (  2/843( المدخل الفقهي العام )14)
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ــرض الأحكـــام وتق ــي فـ ــل فـ ــد الالتزامـــات علـــى وفـ ــود وتحديـ ــد آثـــار العقـ ييـ
المتعارف ، وذلـك فـي كـل مـوطن لا يصـادم فيـه العـرف نصـا تشـريعيا ، 
فالعرف عندئذ يعتبر مرجعا ومنبعا للأحكام ، ودليلا شـرعيا عليهـا حيـث 
ــال اسمــــام  ــد قــ ــية ، فقــ ــريعية الأساســ ــن النصــــوص التشــ ــواه مــ ــل ســ لا دليــ

 ( 15ت بالعرف كالثابت بالنص .)السرخسي في "المبسوط " : والثاب
 مناقشة أدلة المانعين :  •

 استدل المانعون لبيع العربون بالآتي :
 عن بيع العربون  ـ حديث : نهى النبي  1

 وقد ذكرنا ضعفه فلا تقوم به حجة ولا استدلال .
 ـ قال المانعون : هو محرم لأن فيه شرط فاسد  2

 ا أحل حراما وحرم حلالا قلنا : الشرط الفاسد في المعاملات هو : م
وشــرط العربــون لــيس فيــه ذلــك ، و نمــا هــو شــرط جزائــي علــى المشــترى 
جزاء نكوله عن الشراء وتعريض سلعة البائع للكساد أو الخسارة ، وحتـى 
لا يطمع الناس في أموال بعضـهم الـبعض نتيجـة الطمـع فـي الـربح علـى 

 حساب الغير .
 بالمشتري والغرر محرم . فيه تغرير ن ـ قالوا : أن بيع العربو  3

 قلنا : الغرر هو أن يبيع له شئ غير معلوم الموصفات أو القدر 
 ( في معنى الغرر :4/392قال القرطبي في تفسره )

 وهو ما كان له هاهر بيع يغر وباطن مجهول . أ ـ هـ

 

 ( 26ـ 23:للدكتور ماجد أبو رخية ص ( حكم العربون في اسسلام15) 
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وبيــع العربــون لــيس فيــه شــئ مــن الجهالــة   إنمــا هــو بيــع معلــوم بســعر 
 ة .معلوم على سلعة معلوم

و ذا اتفل البيعان على البيع ثم نكـس المشـتري وقـد كسـدت السـلعة ، فمـا 
 هو الضمان ؟  

فببيع العربون يمنع وقوع الغرر من المشتري ، ويضمن لصاحب السـلعة 
 حقه .

 (16جملة فتاوى في بيع العربون )  •

 الفتوى الأولى :
ــدر: مجموعـــة فتـــاوى الهيئـــة الشـــرعية شـــركة الراجحـــي المصـــرفية  المصـ

 ( السؤال :  99لاستثمار قرار رقم ) ل
ما حكـم اسـتلام دفعـة مقدمـة مـن العميـل بعـد الموافقـة علـى طلبـه لشـراء  

سيارة ففي حال تخلفه عن إجراءات إتمام بيعها عليه هل يجوز أن تبـاع 
علي عميل آخر ؟ وما حكم هذه الدفعة التي قدمها هل ترد عليه أم هـي 

 ملك للشركة ؟ 
 الجواب : 

مــة ) الموافقــة ( علــى بيــع الســيارة للعميــل فيهــا إجمــال يحتــاج إلــى إن كل 
ــإن كانـــت الموافقـــة المشـــار إليهـــا فـــي  تفصـــيل ليتضـــح الحكـــم فـــي ذلـــك فـ
الســؤال تعنــي أنــه قــد تــم التفــاوض بــين الشــركة وبــين العميــل علــى شــراء 

 

 ( من برنامج فقه المعاملات : إنتاج شركة حرف  16) 
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الســيارة بمعرفــة الســعر وطريقــة الــدفع وســائر اسجــراءات التــي تتبــع لعقــد 
 يصدر اسيجاب والقبول البيع ولم 

فهذه الصورة ليسـت بيعـا ولـيس المبلـ  الـذي دفعـه العميـل عنـد مفاوضـته 
مــع الشــركة فــي الشــراء عربونــا فللشــركة الحــل فــي أن تبيــع الســيارة علــى 
عميل آخر ويبقى المبل  الـذي دفعـه فـي ذمـة الشـركة لـه حـل طلبـه متـى 

 شاء 
ــ ــواردة فـــي الســـؤال تعنـ ــة الـ ــا إن كانـــت الموافقـ ــترى أمـ ــد اشـ ي أن العميـــل قـ

الســيارة مــن الشــركة بصــدور اسيجــاب مــن الشــركة والقبــول مــن المشــتري 
وبقــي إجـــراءات توثيـــل البيـــع فقـــط فـــلا يخلـــو الأمـــر بالنســـبة للدفعـــة التـــي 
قـدمها العميــل إمــا أن تكــون عربونــا لهـا حكــم العربــون فــي ضــياعها علــى 

الاتفـاق علـى المشترى في حـال عدولـه عـن الشـراء فـي مـدة خيـار يجـري 
ــا فتعتبـــر جـــزءا  ــا عربونـ ــين الطـــرفين أو لا يتفـــل علـــى اعتبارهـ ــدها بـ تحديـ

 مقدما من الثمن والبيع منجز بلا خيار 
فإن كانت عربونا وكان بين الطـرفين مـدة خيـار فللشـركة بعـد انتهـاء مـدة 
الخيار فس  البيع والتصرف في المبيع من سيارة أو غيرها والعربـون لهـا 

مبيع ثم عدوله عن الشراء بتخلفه عن إقرار إنفـاذه فـي مـدة لقاء حجزها ال
 الخيار 

وأما إذا لم يكن بين المشترى والشركة خيـار لمـدة معينـة وأن البيـع قـد تـم 
ــثمن  منجـــزا فـــإن المبيـــع يبقـــى للمشـــترى والدفعـــة التـــي دفعهـــا جـــزء مـــن الـ
ة وللشركة أن تطالب بإتمام إجراءات توثيل البيع وفي حال تهربه فللشرك
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الحل أن ترفع القضـية للمحكمـة الشـرعية لـتحكم فيهـا بمـا يقتضـيه الوجـه 
 الشرعي نحو مطالبتها بثمن المبيع وتسلم المشتري ما اشتراه 

وخروجا من هذا اسشكال فإن الهيئة توصي الشركة في حال بيعها علـى 
العميل أن تطلب منه دفعة مقدمة هي عربون وأن تعين مدة معلومة تـتم 

اءات توثيــل البيــع وتشــترط أنـــه فــي حــال تخلفــه عــن الحضـــور فيهــا إجــر 
ستمــام اسجــراءات فــي المــدة المحــددة فــإن العربــون يضــيع علــى المشــتري 

 وينفس  البيع وتتصرف الشركة في المبيع بما تراه 
 الفتوى الثانية

(  1المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصـادية الأجـزاء ) 
 ( السؤال  4التمويل الكويتي فتوى رقم )  ( بيت  3( )  2) 
ما الحكم فيما لو أراد بيت التمويل أن يشتري محصولا زراعيا أو معـدنا  

خلاف الذهب والفضة أو أية مادة أولية موجودة بالفعل عند البائع وحدد 
مــدة قصــوى لاســتلام هــذه البضــاعة علــى أن لــه الحــل فــي اســتلامها فــي 

قــد دفــع إلــى البــائع مبلغــا كعربــون علــى أن أيــة لحظــة مــن هــذه المــدة. و 
يدفع الباقي عند الاستلام فهل هذا التصرف صحيح ؟ وهـل يجـوز لبيـت 

 التمويل الكويتي أن يبيع هذه البضاعة.. ومتى ؟ 
 الجواب : 

إن هــذا الشــراء صــحيح وهــو مــا يســمى بالشــراء بــالعربون ويجــوز لبيــت  
مباشــرة أو غيــر مباشــرة:  التمويــل بعــد اســتلام هــذه البضــاعة إمــا بطريقــة
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وبعد أن تكون في حيازته أن يبيعها لمن يشاء أما قبـل اسـتلام البضـاعة 
 فلا يجوز بيعها 
 ال ُوى الرالرة 

(  1المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصـادية الأجـزاء ) 
 ( السؤال:  5( بيت التمويل الكويتي فتوى رقم )  3( )  2) 
امنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء ما مدى جواز قي 

 -علــى أن يشــتريها منــا إذا ملكناهــا بــثمن آجــل أكثــر مــن ثمــن الشــراء ؟ 
وفي حالة تخلفه عن الشـراء  -هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل ؟ 

 منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع ؟ 
 الجواب : 

مواعــدة أحـــد العمــلاء بـــأن نشــتري ســـلعة معينــة ثـــم نبيعهــا لـــه أولا: عــن  
ــثمن الــذي اشــتريت بــه أقــول وبــالله التوفيــل: إن  بــثمن مؤجــل زائــد عــن ال
ــودهم  ــاء بعقـــ ــلمين الوفـــ ــى المســـ ــب علـــ ــريعة توجـــ ــة للشـــ ــوص العامـــ النصـــ
وعهــودهم إلا أن يحلــوا حرامــا أو يحرمــوا حــلالا والوفــاء بهــذا الوعــد عنــد 

ينا و ن كــان غيـر ملــزم قضـاء عنــد الأئمـة الثلاثــة جميـع الأئمـة واجــب تـد 
 أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي: 

 ( أنه لا يجب الوفاء بالوعد  1) 
 ( أنه يجب الوفاء به مطلقا  2) 
( أنه إن ترتـب علـى الوعـد إلـزام الموعـود بشـيء لـولا الوعـد مـا فعلـه   3)  

ــورة الم ــه والصـ ــاء بـ ــب الوفـ ــا وجـ ــذا مـ ــر وهـ ــه الأخيـ ــن الوجـ ــا مـ ــئول عنهـ سـ
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أطمـئن إليـه لأن الوفـاء بالوعـد مــن أخـلاق المـؤمنين والخلـف مـن أخــلاق 
 المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين 

ثانيــا وثالثــا: أخــذ العربــون مــن هــذا العميــل جــائز شــرعا و ذا أخلــف وعــده 
 جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد 

 ا عةال ُوى الر 
الأهـــــــرام  -الفتـــــــاوى اسســـــــلامية فـــــــي الاقتصـــــــاد  -المصـــــــدر: كتـــــــاب 

 ( السؤال :  65الاقتصادي فتوى رقم ) 
في بيع جمـل فيـه الخيـار للمشـترى فـي دفـع الـثمن بعـد مـدة معينـة وهـى  

خمــس ســنوات علــى أن يــدفع عربونــا للبــائع ثــم إذا اختــار رد المبيــع تــرك 
ءا مـن العـين المبيعـة لآخـر وأخـذ العربون الذي دفعه ثم باع المشترى جـز 

منه عربونا على شرط أن له الخيـار فـي فسـ  البيـع ورد العربـون إذا هـو 
لم يتمم عقده مع البائع الأول هـل تصـح الشـفعة لمـن لـه حـل طلبهـا مـن 
المشـــترى الثـــاني لـــو كـــان البيـــع صـــحيحا لازمـــا وهـــل يجـــب علـــى طالـــب 

مــع بقــاء شــرط الخيــار  الشــفعة أن يطلبهــا بمجــرد ســماعه بعقــد هــذا البيــع
للبائع فـإذا لـم يطلـب الشـفعة سـقط حقـه فيهـا أو لا يلـزم طلـب الشـفعة إلا 
بعــد ســقوط الخيــار ولــزوم البيــع ويكــون حقــه فــي طلــب الشــفعة محفوهــا 

 باقيا إلى أن يصير البيع لازما ؟ 
 الجواب  

شــرط الخيــار فــي مــدة الخمــس ســنوات فــي دفــع الــثمن و مضــاء البيــع أو  
وتــرك العربــون ممــا يفســد البيــع فيكــون البيــع الأول فاســدا ولمــا رد المبيــع 
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كان البيع الثاني قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار في إنقـاذه إن 
أمضـــى العقـــد الأول الـــذي شـــرط لنفســـه الخيـــار فيـــه مـــدة خمـــس ســـنوات 
وعــدم إنفــاذه إن لــم يمضــه فهــذا العقــد يكــون فاســدا أيضــا وعقــد البيــع إذا 

لا يكسب حل الشفعة لمن له الحل لو كان البيع صحيحا ولا   كان فاسدا
يثبت حل الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقـد وامتنـاع 
التفاس  وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه الواقعـة أن الفسـاد قـد زال ولـم 
يبــل خيــار للبــائع الثــاني فــي فســ  العقــد جــاز طلــب الشــفعة بعــد ســقوط 

بــائع ولا يجــوز قبلهــا ولا شــك أن حــل الشــييع فــي طلــب الشــفعة خيــار ال
 يبقى محفوها له إلى أن يلزم للبيع ويبطل الخيار فيه .

 بيع العربون والمرابحة  •

 أول : َعُى المرا حة 

المرابحــة مــن الــربح : وهــو الزيــادة فــي المــال عــن طريــل البيــع ويقــال : 
ةْ.أبعطاه مالْا  م راببحة ، أبي علـى الربح بـي  نهما ، وبعت  الشيء  م رباببحب

 ( : 4/129قال ابن قدامة في )المغني : 
 معنى بيع المرابحة : هو البيع برأس المال وربح معلوم .

ويشترط علمهما برأس المال ، فيقول رأس مالي فيه ، أو هو علي بمائة  
بعتك بها وربح عشرة   فهذا جائز لا خلاف في صحته      ولا نعلم  

 حد كراهة . أ ـ هـفيه عند أ
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فبيع المرابحة هو : أن يدفع رجل لآخر مالا على أن يتجر فيه ويقسم  
 الربح بينهما على حسب ما اتفقا عليه من غير تحديد للربح . 

فلا يقول له مثلا : خذ هذه النقود واتجر فيها على أن تعطيني على كل  
 مائة كذا . فهذا هو الربا .

 (17 المرا حة والعرمو )ثانيا : فُاوى َعاصرة قُعمُ 
 ال ُوى الأولى 

المصدر: كتاب الأجوبـة الشـرعية فـي التطبيقـات المصـرفية الجـزء الأول 
 ( السؤال :  6إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة فتوى رقم ) 

نرجو إفتاءنا هل يجـوز طلـب تـأمين نقـدي لفـتح اعتمـاد مسـتندي لعمليـة  
 المرابحة ؟ 
 الجواب:  

أمين النقـدي المشـار إليـه هـو فـي الواقـع ) عربـون ( ولا علاقـة لـه إن الت 
بفــتح الاعتمــاد المســتندي للتمويــل بالمرابحــة لأن فــتح الاعتمــاد فــي هــذه 
الحال يكون على مسئولية البنك لأنه يشـتري لنفسـه قبـل أن يبيـع للعميـل 
وكل ما يتعلل بفتح الاعتماد وعمولته وضمانه هـو مـن مسـئوليات البنـك 

يحل للبنك عند الدخول في مواعدة مع العميل علـى شـراء البضـاعة   لكن
التي سيتملكها البنك أن يأخذ عربونا لضـمان الجديـة وتنفيـذ التـزام الواعـد 
ــاني الكويـــت  ــؤتمر المصـــرف اسســـلامي الثـ ــك مـ ــر ذلـ ــد أقـ ــك وقـ ــاه البنـ تجـ

ونصــــها يــــرى المــــؤتمر أن أخــــذ العربــــون فــــي  9التوصــــية رقــــم  1983
 

 ( موسوعة فقه المعاملات : انتاج شركة حرف  17) 
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ة وغيرها جائز بشرط أن لا يسـتقطع مـن العربـون المقـدم عمليات المرابح
إلا بمقدار الضرر الفعلـي المتحقـل عليـه مـن جـراء النكـول هـذا و ذا كـان 
التأمين في صورة وديعة فإن ربحها يكون لصالح العميل لأن المبل  قبل 

 استحقاق البنك له بالنكول يعتبر ملكه للعميل فربحه له 
 ال ُوى الرانية  

(  1كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصـادية الأجـزاء )   المصدر:
 ( السؤال:  5( بيت التمويل الكويتي فتوى رقم )  3( )  2) 
ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء  

على أن يشتريها منا إذا ملكناها بـثمن آجـل أكثـر مـن ثمـن الشـراء ؟ هـل 
بــون مــن هــذا العميــل ؟ وفــي حالــة تخلفــه عــن الشــراء منــا يجــوز أخــذ العر 

 بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع ؟ 
 الجواب:  

أولا: عــن مواعــدة أحـــد العمــلاء بـــأن نشــتري ســـلعة معينــة ثـــم نبيعهــا لـــه  
ــثمن الــذي اشــتريت بــه أقــول وبــالله التوفيــل: إن  بــثمن مؤجــل زائــد عــن ال

ــة لل ــوص العامـــ ــودهم النصـــ ــاء بعقـــ ــلمين الوفـــ ــى المســـ ــب علـــ ــريعة توجـــ شـــ
وعهــودهم إلا أن يحلــوا حرامــا أو يحرمــوا حــلالا والوفــاء بهــذا الوعــد عنــد 
جميـع الأئمـة واجــب تـدينا و ن كــان غيـر ملــزم قضـاء عنــد الأئمـة الثلاثــة 

 أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي: 
  ( أنه لا يجب الوفاء بالوعد  1) 
 ( أنه يجب الوفاء به مطلقا  2) 
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( أنه إن ترتـب علـى الوعـد إلـزام الموعـود بشـيء لـولا الوعـد مـا فعلـه   3)  
ــا  ــذا مـ ــر وهـ ــه الأخيـ ــن الوجـ ــا مـ ــئول عنهـ ــورة المسـ ــه والصـ ــاء بـ ــب الوفـ وجـ
أطمـئن إليـه لأن الوفـاء بالوعـد مــن أخـلاق المـؤمنين والخلـف مـن أخــلاق 

 رفين المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للط
ثانيــا وثالثــا: أخــذ العربــون مــن هــذا العميــل جــائز شــرعا و ذا أخلــف وعــده 

 جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد 
 ال ُوى الرالرة

(  1المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصـادية الأجـزاء ) 
 ( السؤال:  321( بيت التمويل الكويتي فتوى رقم )  3( )  2) 
خلال التعامل والزيارات التي أقوم بها بصفتي مسئولا عـن المرابحـة من   

بفـــرع الســـالمية تقـــدم الكثيـــر مـــن أصـــحاب المحـــلات وشـــركات الســـيارات 
المستعملة يشكون عدم جدية العميل الذي يريد شراء سيارة منهم لا يـدفع 
العربـون لهــم لحجــز الســيارة لــه لحـين إنهــاء إجــراءات بيــت التمويــل للقيــام 

شـــراء وحيـــث إن بيــــت التمويـــل قــــد منـــع دفـــع العربــــون لهـــذه المكاتــــب بال
والشــركات وأخطــر بعــدم شــرعية ذلــك حيــث إن العميــل يقــوم بالشــراء مــن 

 بيت التمويل وليس من مكتب السيارات 
لــذا نقتــرف أن يقــوم مكتــب الســيارات بتحصــيل هــذا العربــون لصــالح بيــت 

ند التعاقد وبذلك نكـون التمويل على أن يحتسب من مقدم شراء السيارة ع
قـــد حققنـــا لأصـــحاب الســـيارات ضـــمان حجـــز الســـيارات بنـــاء علـــى ر بـــة 
العمــلاء فــي الشــراء ونكــون قــد تلافينــا عــدم شــرعية دفــع العربــون لمكاتــب 
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السيارات ونكون أيضا قد ضمنا جدية المشتري فـي الشـراء وعـدم تعطيـل 
هــذه المكاتــب بيــع الســيارة لــدى المكتــب حيــث لا يقــوم العمــلاء بمراجعــة 

عنــد عــدم دفعهــم للعربــون ويظــل المكتــب منتظــرا لأمــر الشــراء مــن بيــت 
التمويـــل فـــي الوقـــت الـــذي لـــم يتقـــدم العميـــل بـــالعرض إلـــى بيـــت التمويـــل 

 الكويتي أيضا ؟ 
 الجواب : 

تداولت الهيئة في السؤال وتبين أن مكاتب السـيارات المسـتعملة يتركـون  
ــا تظـــل الســـي ــام تقريبـ ــة أيـ ــا فتـــرة أربعـ ــم العميـــل ممـ ــدئيا باسـ ارة محجـــوزة مبـ

يسبب ضياع بعض الفـرص علـيهم ومـع أن أخـذ العربـون فـي المرابحـات 
جــائز شــرعا ولا علاقــة لــه بفكــرة اسلــزام أو عــدمها لكــن تــم التعامــل علــى 
عدم أخذه سبعاد صـورة اسلـزام التـي اختـار بيـت التمويـل عـدم الأخـذ بهـا 

 في المرابحات الداخلية 

ه لا ترى الهيئة أخذ العربون من قبل تلك المكاتب ولـو كـان وللسبب نفس
لصــالح بيــت التمويــل الكــويتي خشــية تــوهم تمــام البيــع بــين المكتــب وبــين 
العميل ويظـن أن دور بيـت التمويـل هـو دفـع الـثمن فقـط لقـاء الـربح ومـع 
جواز أخذ العربون من العميل من المرابحة سواء قام بأخذه موهـف بيـت 

كيله ) مكاتب شركات السيارات المستعملة ( فإننا نـرى عـدم التمويل أو و 
أخذه سدا للذريعة و بعادا للشبهات عن تصرفات بيت التمويـل ويلجـأ إلـى 
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تحديد المخاطر بإعطاء العميل مدة قصـيرة يحـل للمكتـب البيـع لغيـره إذا 
 لم يراجع خلالها والله أعلم 

 ال ُوى الرا عة

المصرف اسسلامي الثاني فتـوى رقـم المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر 
 ( السؤال:   7) 
 العربون في عمليات المرابحة  

 الجواب : 
الفتــوى : يــرى المــؤتمر أن أخــذ العربــون فــي عمليــات المرابحــة وغيرهــا  

جــائز بشـــرط أن لا يحــل للمصـــرف أن يســتقطع مـــن العربــون المقـــدم إلا 
 .بمقدار الضرر الفعلي المتحقل عليه من جراء النكول 

 

 

 (18فتاوى في بيع العربون والذهب )  •

(  1المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصـادية الأجـزاء ) 
 ( السؤال :  126( بيت التمويل الكويتي فتوى رقم )  3( )  2) 

 

 ( المصدر السابل 18) 



 (41 ) 

يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر فـي شـراء  
ة معينـــة يلتـــزم البـــائع ببيـــع هـــذا معـــدن معـــين يتحـــدد لـــه ســـعر معـــين ومـــد 

المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشـتري مقـدما للبـائع مبلغـا 
معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصـل الأخيـر 
على هذا العرض للمدة المتفـل عليهـا فـإذا تـم شـراء المشـترى للمعـدن فـي 

ن بنفس السـعر الـذي تـم الاتفـاق عليـه خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعد 
مسبقا أما إذا انتهت المـدة المحـددة ولـم يشـتر المشـتري هـذا المعـدن فإنـه 
يخسر المبل  الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامـه. 

 فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل ؟ 
 الجواب : 

يــة بالنســبة لبيــع المعــادن إن مــا يجــرى عليــه العمــل فــي الأســواق العالم 
بصورة شاملة للـذهب والفضـة هـو بيـع المعـدوم لعـدم وجـود محـل البيـع.. 
فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخـول الأجـل 
فــي الصــفقة مطلقــا لا مــن جانــب المبيــع ولا مــن جانــب الــثمن لأنــه لا بــد 

 من التقابض عند التعاقد 
الذهب والفضة من المعادن فـلا بـد مـن تطبيـل   و ن كان محل البيع غير

شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. فـإذا 
حـل الأجـل يلـزم البـائع بتسـليم البضـاعة كلهـا للمشـتري ممـا عنـده أو مــن 

 السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفل عليها 
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بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجـوز أما إذا كان المعدن المبيع موجودا 
تأجيل البدلين ) المبيع والثمن ( لئلا يكـون مـن قبيـل بيـع الكـالئ بالكـالئ 
و ن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عـرض أسـعار يلتـزم بـه البـائع 

 لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية 
الصـفقة احتسـب مـن ويجوز تقديم عربـون مـن المشـترى علـى أنـه إن أتـم 

الــثمن و ن لــم يعقــد الصــفقة تــرك العربــون للبــائع فهــذا جــائز بشــرط وجــود 
ــن  ــائع أن لا يتقاضـــى مـ ــفقة والأولـــى للبـ ــل الصـ ــي محـ ــاعة التـــي هـ البضـ
العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر 

 الثاني للمصرف اسسلامي .
ه المادة ، فإن وفقت فهذا من فضل الله هذا ما يسر الله لي جمعه في هذ 

علـي  وكرمـه ، و ن أخفقـت فـي شــئ فمـن نفسـي والشـيطان ورحـم الله امــرأ 
 أهدى إلي ب عيوبي وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .
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